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الس الاقتصادي والاجتماعي الجمعية العامة 
الدورة الموضوعية لعام ٢٠٠١ الدورة السادسة والخمسون 
٢ – ٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠١ البند ١٢ من القائمة الأولية* 

البندان ٤ و ١٣ (ك) من جدول الأعمال المؤقت** تقرير الس الاقتصادي والاجتماعي 
تنســــيق سياســـــات وأنشـــــطة الوكـــــالات المتخصصـــــة  

والهيئات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة فيمــا يتصــل 
بالموضوع التالي: دور الأمــم المتحــدة في تعزيــز التنميــة، 
لا سيما فيما يتعلق بالحصول على المعرفة والتكنولوجيا 
ــــــــا المعلومـــــــــات  ــــــــهما، وخصوصــــــــا تكنولوجي ونقل
والاتصالات، وذلك بجملة وسائل من بينها الشــراكات 
مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما فيهم القطاع الخاص 

المسائل الاقتصادية والبيئة: الإدارة العامة والتنمية      
رسـالة مؤرخـة ١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ موجهـــة إلى الأمــين العــام مــن الممثــل 

  الدائم لإيطاليا لدى الأمم المتحدة 
تنســيق سياســات وأنشــطة الوكــالات المتخصصـــة والهيئـــات الأخـــرى في منظومـــة الأمـــم 
المتحدة فيما يتصل بالموضوع التالي: دور الأمم المتحدة في تعزيــز التنميــة، لا ســيما فيمــا 
يتعلــق بــالحصول علــى المعرفــة والتكنولوجيــا ونقلــهما، وخصوصــا تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــــالات، وذلك بجملة وسائل من بينها الشراكات مع أصحاب المصلحــة المعنيــين، 

 بما فيهم القطاع الخاص 
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يشرفني أن أحيل نتائج وتوصيات المنتــدى العـالمي الثـالث: تعزيـز الديمقراطيـة والتنميـة 
عن طريق استخدام التكنولوجيا الإلكترونية في الأعمال الحكومية، المعقود في نابولي في الفـترة 
من ١٥ إلى ١٧ آذار/مارس ٢٠٠١ (انظر المرفق). وقد نظمت المنتدى حكومة إيطاليا بدعـم 
ـــم المتحــدة ومنظمــة التعــاون  مـن إدارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة بالأمانـة العامـة للأم

والتنمية في الميدان الاقتصادي. 
وسـأكون ممتنـا لـو عملتـم علـى تعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـــها بوصفــهما مــن وثــائق 
الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة في إطار البند ١٢ من القائمـة الأوليـة، ومـن وثـائق 
دورة الس الاقتصادي والاجتماعي الموضوعية لعام ٢٠٠١، في إطـار البنديـن ٤ و ١٣ (ك) 

من جدول الأعمال المؤقت. 
(توقيع) سيرغيو فينتو 
السفير 
الممثل الدائم 
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مرفق الرسالة المؤرخة ١ حزيران/يونيه ٢٠٠١ الموجهة إلى الأمين العـام 
  من الممثل الدائم لإيطاليا لدى الأمم المتحدة 

 المنتدى العالمي الثالث 
ـــن طريــق اســتخدام التكنولوجيــا الإلكترونيــة في  تعزيـز الديمقراطيـة والتنميـة ع

 الأعمال الحكومية 
 نابولي، ١٥ - ١٧ آذار/مارس ٢٠٠١ 

 النتائج والتوصيات 
ـــن  بدعـوة مـن الحكومـة الإيطاليـة اجتمـع ممثلـو ١٢٢ بلـدا، بمـا في ذلـك عـدد كبـير م
الوزراء، وممثلو الوكالات المتعـددة الأطـراف ومجتمـع الأعمـال والمنظمـات غـير الحكوميـة، في 
المنتـدى العـالمي الثـالث المعقـود في نـابولي. وقـد سـجل المنتـدى تقديـره لإتاحـــة هــذه الفرصــة 
الأولى لمناقشــة واستكشــاف إمكانيــــات اســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــالات في 
الأنشطة الحكومية في كل من البلـدان المتقدمـة النمـو والناميـة، وقـدرة هـذه التكنولوجيـا علـى 

تعزيز الديمقراطية والتنمية. 
وساهم أكثر من ٩٠٠ من الخبراء والمهنيين الدوليين في مناقشة واسعة النطاق، ألقـت 
الضـوء علـى التحديـات الرئيســـية الــتي تواجهــها الحكومــات في رســم وتنفيــذ اســتراتيجيات 
استخدام الأجهزة التكنولوجية الإلكترونية في الأعمال الحكومية، بغية تلبية توقعات ومطـالب 
مواطنيها المتعلقة بإتاحة إمكانية أكبر للحصول على إدارة حكومية تتسم بالشـفافية وبإمكانيـة 

المساءلة. 
وقد تركز النقاش على الموضوعات الست التالية: 

مسائل الحكم في عصر الإنترنت  •
الآثـار المترتبـة علـى اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـــات والاتصــالات في تنظيــم شــؤون  •

الحكم 
إدخال استخدام التكنولوجيا الإلكترونية في الأعمال الحكومية إلى حيز التنفيذ  •

تقديم الخدمات إلى المواطنين  •
تقديم الخدمات إلى قطاع الأعمال  •

فاصل التكنولوجيا الرقمية والتعاون الدولي  •
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وشكلت النتائج والاستنتاجات التي تم التوصـل إليـها جـدول أعمـال مسـتقبلي حـافل 
بالمطالب. 

 
 أهم النتائج التي تم التوصل إليها 

سـلم المنتـدى بقـدرة تكنولوجيـات المعلومـات والاتصـــالات علــى إحــداث تحــول في 
طريقـة تصريـف الأعمـال الحكوميـة. ويتضـح هـذا في أفضـل صـوره في حالـة تقـديم الخدمـــات 
والحصـول علـى المعلومـات. وقدمـت أمثلـة عديـدة علـى إتاحـــة إمكانيــات أكــبر مــن جــانب 
الحكومـات للحصـول علـى الخدمـات الحكوميـة، ولتعزيـــز ســبل تحقيــق نتــائج أســرع وأكــثر 
ضمانـا. ويمكـن أن يحـدث اسـتخدام التكنولوجيـا الإلكترونيـــة في الأعمــال الحكوميــة تحســنا 
نوعيا منتظما في حيـاة المواطنـين، وأن يخفـض التكـاليف والوقـت تخفيضـا شـديدا. كمـا يمكـن 

”استثمار“ مثل هذه الوفورات بشكل أكثر نفعا للمواطنين. 
وفي مجــالات أخــــرى، مثـــل تعزيـــز صنـــع القـــرار ووضـــع السياســـات، لوحـــظ أن 
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات تستطيع دمج البيانات والحقائق في صورة أفضـل تنظيمـا 
وأكثر شمولا، عـن طريـق إدارة المعـارف بشـكل أفضـل. وجـرى التسـليم، عـلاوة علـى ذلـك، 
بأنه يمكن إدخال تحسين نوعي على البيانات نفسها عن طريق جمعها وتحليلـها بشـكل أفضـل. 
وستيسر تكنولوجيات المعلومات والاتصالات أيضا اقتسام المعلومات وإشـراك الخـبراء، فضـلا 
ـــاعدة الــتي تســعى علــى أساســها الحكومــات إلى تحديــد المصــالح والأهــداف  عـن توسـيع الق
المتضاربـــة والتوفيـــق بينـــها. وتتمثـــل إحـــدى الفوائـــد الرئيســـية لتكنولوجيـــات المعلومـــات 
والاتصالات في قدرا على إشراك المواطنين واتمع المـدني في مناقشـة السياسـات العامـة عـن 

طريق التفاعل المباشر. 
ـــيرات عميقــة في مضمــون العمــل  وتحـدث تكنولوجيـات المعلومـات والاتصـالات تغي
والتنظيم الإداري. كما تستدعي إعــادة تنظيـم الإدارة بطريقـة تلـبي احتياجـات المواطنـين. وفي 
ـــى  حـالات كثـيرة تصبـح علاقـات التـدرج الهرمـي غـير ضروريـة بسـبب تقاسـم المعلومـات عل

نطاق أوسع على جميع مستويات الجهاز الحكومي. 
وأكد عدد من المتكلمين أهمية هذه التطورات المحتملة بالنسبة لتعزيز الحكـم، والإطـار 
الذي تلزم الحكومات نفسها بالعمل داخله من أجل تحقيق مصالح مواطنيـها وتعزيـز رفاهـهم. 
وتتجسد مبادئ المساءلة والشفافية في صلب الحكم الرشيد. وجرى الاتفـاق علـى أنـه مـا مـن 
شيء أقدر على محاربة الفساد من إجراء المعاملات بصورة مكشوفة تجعل المواطنـين علـى علـم 
بـالقواعد والمعايــير المطبقــة. ولا يعتــبر هــذا الأمــر مــهما علــى المســتويين الوطــني والإقليمــي 
فحسب، بل وعلى المستوى المحلي أيضا، فيما يتعلق بالمعاملات بـين المواطنـين والدولـة، سـواء 
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كان الأمر يتعلــق بـالحصول علـى تصـاريح أو بتحصيـل ضرائـب أو تحصيـل فوائـد. ويمكـن أن 
تكـون تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات أداة فعالـة للحكـم الرشـيد، عـن طريـق مـا لهـا مـــن 
قـدرة علـى نشـر المعلومـات بصـورة دقيقـة وشـاملة، وإدخـال النظـام الآلي في العمـــل، وإعــداد 

سجلات لجميع المعاملات. 
وجرى التسليم بصفة عامة بأن هذه الفوائد ليست متاحــة للعـالم المتقـدم النمـو فقـط، 
وأا تمثل عــاملا رئيسـيا في عمليـة التنميـة. وقـد أوضحـت التجربـة مـا لتكنولوجيـا المعلومـات 
والاتصالات من قيمة في تحسين الخدمـات حـتى بالنسـبة لأقـل اتمعـات المحليـة حرمانـا. كمـا 
أوضحت قدرة الاتصالات السريعة على تقليل الإحساس بالعزلة في المنـاطق النائيـة، والمسـاهمة 
في التنمية الاقتصادية لهذه المناطق. بيد أن تحقيـق هـذه الفوائـد، تسـتلزم حصـول العـالم النـامي 
على التكنولوجيا بتكاليف زهيـدة والتدريـب علـى اسـتخدامها بفعاليـة، كـي لا يـؤدي فـاصل 
التكنولوجيـا الرقميـة إلى المزيـد مـن توسـيع الهـوة. ويجـــب ألا تتــاح الإمكانيــة لحــدوث ذلــك 
d“، والمبـادرات الأخـرى الموازيـة لهـا،  ot.force” مطلقا. ولهذا السبب تكتسـب مبـادرات مثـل

مثل هذه الأهمية. 
واعـترفت أطـراف عديـدة بالحاجـة إلى إعـادة توجيـه السياسـات بغيـة تحقيـــق التعــاون 
والتنمية على المستوى الدولي. وتظل الإجراءات التي تكفل تلبية الاحتياجات الأساســية للبقـاء 
على قيد الحيـاة علـى رأس الأولويـات، لكـن التعليـم الأساسـي وتطويـر تكنولوجيـا المعلومـات 
والاتصــالات أصبحــا يحتــلان المركزيــن الثــاني والثــالث علــى ســلم الأولويــات فيمــا يبـــدو. 
ولا تكلف الأولوية الثالثـة الكثـير في تنفيذهـا، كمـا لا تسـتهلك الكثـير مـن الطاقـة، ولا تضـر 
بالبيئة. وتتعين معالجة هذا التطور بغية تمكين البلدان النامية مـن اسـتخدام المـوارد التكنولوجيـة 

بشكل كامل، وتعزيز عمليات التنمية والنمو بصورة مستقلة وبالاعتماد على الذات. 
وبـالرغم مـن وجـود توافـق كبـير في الآراء علـى أن اســـتخدام تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصالات في تسيير العمل الحكومي قد تكون له نتائج مفيدة واسـعة الانتشـار، كـان هنـاك 
إصـرار في المنتـــدى علــى أن المخــاطر الــتي ــدد الخصوصيــة والســلامة يجــب أن تعــالج، وأن 
التكنولوجيات الجديدة يجب أن تستخدم لصـالح المواطنـين وليـس ضدهـم. ولا يتعـين تدريـب 
الموظفـين العموميـين علـى اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات بفعاليـة فحسـب، بــل 

وعلى استخدامها بالمفهوم الذي يحترم حقوق المواطنين داخل إطار الحكم الرشيد. 
ومع ذلك تسـتطيع التكنولوجيـات المتقدمـة والتنظيـم الـوافي للأنظمـة توفـير ضمانـات 
أقـوى للسـلامة والخصوصيـة. ويمكـن أن تتيـح أيضـــا التحكــم الفعــال في اســتخدام المواطنــين 
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للبيانــات الشــخصية والحساســة. وهــي تقــدم في ذلــك ضمانــات أكــثر أمانــا وســلامة مـــن 
الضمانات التقليدية. 

وأخيرا، جرى التسليم بأن الإمكانات الكاملة لتكنولوجيا المعلومـات والاتصـالات لم 
تتحقـق بعـد حـــتى في البلــدان ذات الاقتصــادات الأكــثر تقدمــا. وبــأن النتــائج المترتبــة علــى 
استخدامها بالنسبة للأشكال الجديدة من الديمقراطية والممارسة النشـطة لحقـوق المواطنـة تعتـبر 

هائلة. 
 

 النقاط الرئيسية 
أدت المناقشات التي جرت في الجلسـات العامـة وحلقـات العمـل إلى الخـروج بالنتـائج 

التالية: 
 

تقديم خدمات أفضل 
تيســر الوســائل الإلكترونيــة الجديــدة للحصــول علــى المعلومــات العموميــة وتقــــديم  •
الخدمـات للجمـهور قيـام علاقـة تتسـم بالنديـة بـين الدولـــة والمواطنــين، وبــين الدولــة 
ومؤسسات الأعمال. وفي هذه العلاقة ”الندية“ الجديدة لا يشـكل الطلـب والعـرض 

نظام الإدارة التي تتحكم في المواطن، بل بالأحرى العكس من ذلك. 
وعليـه لا يصبـح المواطنـون متلقـين بـل مشـــاركين في اتخــاذ القــرار، في الأنظمــة الــتي  •
ـــا الإلكترونيــة في الأعمــال الحكوميــة، حيــث يتعــين أن تصبــح  تسـتخدم التكنولوجي

الخدمات موجهة لصالح المواطن والعميل. 
ولا ينجـح تنفيـذ مشـــاريع تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــالات المعنيــة بــالمواطنين  •
وبمؤسسات الأعمال إن لم يشارك المستفيدون في إعدادها. ويعتـبر التعـاون والتشـاور 

أداتين رئيسيتين للمشاركة في هذه الممارسة الديمقراطية الجديدة. 
ويتطلـب تحسـين إمكانيـات الحصـول علـى المعلومـات إيجـــاد منــافذ جيــدة التصميــم،  •

وطرائق بحث أكثر بساطة، وتصميمات غير معقدة الاستخدام. 
ــــا المعلومـــات والاتصـــالات إمكانيـــة تصميـــم الخدمـــات حســـب  وتتيــح تكنولوجي •

الاحتياجات الفردية، وإتاحتها على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع. 
وهنـاك حاجـة لإعـادة تصميـم الخدمـــات بغيــة إتاحــة الإمكانيــة الكاملــة لاســتخدام  •

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقديم الخدمات عبر أفضل الطرق. 
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ويمكن التغلب على الحواجز الجغرافية والاستبعاد الاجتمـاعي عـن طريـق التكنولوجيـا  •
الجديدة وتدابير الخدمات المعززة. 

وتعتـبر تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات عملـة ذات وجـهين، حيـث تتيـح مواصلــة  •
عملية العولمة والاتصال بالعالم، لكنها تبقى مع ذلك ذات جذور محلية قادرة علـى أن 

تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية، وبناء اتمعات المحلية موضع الاهتمام. 
 

التحول في الأداء الحكومي 
يتطلـب اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات الاسـتثمار في العنصـر البشـــري  •
وليس الاستثمار في التكنولوجيا وحدها. وتعتبر الإدارة الفعالة للموارد البشرية، بغيـة 
اجتذاب مهارات جديدة وتحقيق تحولات ثقافية، من المكونات الهامة لنجاح مشـاريع 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
وسيؤدي استخدام التكنولوجيا الإلكترونية في الأعمال الحكومية بـالضرورة إلى تغيـير  •
عمليات وهياكل ممارسة العمل الحكومي، بغية إيجاد إدارة تقل فيها علاقـات التـدرج 
الهرمـي، وتمكـين موظفـي الخدمـــة المدنيــة مــن تقــديم خدمــات أفضــل إلى المواطنــين، 

والاستجابة لاحتياجام بصورة أفضل. 
ولكـــي تســـتفيد الحكومـــات بشـــكل كـــامل مــــن أدوات تكنولوجيــــا المعلومــــات  •
ـــدة، فإــا تحتــاج إلى الشــروع في إجــراء تغيــير ثقــافي مــتزامن في  والاتصـالات الجدي
ممارسات خدمتها المدنية، بمـا في ذلـك اسـتغلال إمكانيـات العمـل مـن المـترل والعمـل 

عن بعد، وتحقيق المساواة في الفرص والمزيد من الإنتاجية. 
ويمكن تعزيز عملية صنع القرار عن طريـق تحسـين تقاسـم المعلومـات وزيـادة التشـاور  •

داخل الأجهزة الحكومية، وبينها وبين اتمع المدني. 
وســيكون لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات تأثــير علــى طريقـــة عمـــل الهيئـــات  •

التشريعية، عن طريق فتح إمكانيات حوار أوسع مع المواطنين. 
ويتعين زيادة شفافية الإجراءات الحكومية عن طريق اسـتغلال جميـع الإمكانيـات الـتي  •
تتيحـها تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات، والـــتي تســمح برصــد الأنشــطة العامــة، 

وتقليل الفساد، وزيادة ثقة المواطنين وقدرم على التدخل. 
وفي البلـدان الناميـة، يمكـن لاسـتخدام التكنولوجيـا الإلكترونيـة في الأعمـال الحكوميــة  •
أن يقلل الفجوات الاقتصادية والاجتماعيـة، إلا أن هـذه السـياقات تتطلـب إجـراءات 
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عامة قوية بشكل خاص، كـي توفـر الإرشـاد لهـذه العمليـة، وتمكـن مـن تفـادي اتخـاذ 
”ج عملي“ بحت. 

وتتمثـل إحـدى المشـاكل ذات الأولويـة في تطويـر بنيـات أساسـية تمكـن مـن الحصــول  •
على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتثقيف الجمهور. 

 
ضمان الخصوصية والسلامة 

يؤدي استخدام التكنولوجيـا الإلكترونيـة في الأعمـال الحكوميـة إلى حـدوث توقعـات  •
وقلق، مما يستدعي معالجة نشطة من قبـل الحكومـات. وسـيرفض المواطنـون اسـتخدام 
التكنولوجيا الإلكترونية في الأعمال الحكومية ما لم تتوفر الحماية لبيانام الشـخصية، 

وتكفل سلامة معاملام. 
وتعتبر حماية المواطنين من واجب الحكومات، وعليه يتعين وجود أطر تنظيمية لفـرض  •
هذه الحماية، واسـتخدام أنـواع محـددة مـن التكنولوجيـات المتقدمـة مـن أجـل ضمـان 

الحماية المطلقة لخصوصية وسلامة المستعملين وأمنهم. 
 

سد فجوة التكنولوجيا الرقمية 
ـــها عــن اتســاع الفجــوات  ينتـج فـاصل التكنولوجيـا الرقميـة داخـل البلـدان وفيمـا بين •
الاجتماعية والاقتصادية، التي لا يتزايد حجمها فحسب بل وعـدم توازـا أيضـا. لـذا 
ــــة بتخطـــي فـــاصل التكنولوجيـــا الرقميـــة محـــل  لا يمكــن أن تحــل السياســات المتعلق
ـــة الصحيــة، بــل يتعــين أن تكــون  التدخـلات في مجـالين أساسـيين همـا التعليـم والرعاي

مكملة ومعززة لها، في ضوء المنظور الكلي للمساعدة الإنمائية. 
ولا تعتبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هدفا في حد ذاا، لكنــها قـد تكـون أداة  •
فعالة ورخيصة نسبيا للمساعدة في خفض الفواصل الأخـرى والقضـاء عليـها. ويمكـن 
لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذا أحسنت إدارـا، أن تسـاعد بشـكل فعـال في 
تحقيــق التنميــة المســــتدامة الاجتماعيـــة - الاقتصاديـــة، عـــن طريـــق تمكـــين الأفـــراد 
واتمعات وتعزيز بنـاء القـدرات المؤسسـية. لـذا يتعـين أن تتضمـن المشـاريع الإنمائيـة 

استخدام هذه التكنولوجيا إلى أقصى حد. 
ولا تنعكـس الإمكانيـات الإنمائيـة الهائلـة الـتي تشـتمل عليـــها تكنولوجيــا الاتصــالات  •
والمعلومـات بشـكل كـاف بعـد في السياسـات الإنمائيـة المطروحـة مـــن البلــدان المانحــة 
والمنظمات الدولية. ومن الضروري وجود وعي أكثر شمولا في هذا اال، عن طريـق 

المبادرات الدولية البارزة أيضا، كمنتدى نابولي العالمي على سبيل المثال. 
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وتعتبر البنيات الأساسية مجرد جانب واحـد فقـط مـن فـاصل التكنولوجيـا الرقميـة، إذ  •
لا يقل بناء القدرات البشرية المتعددة المستويات عنها في أهميتـه، بالنسـبة لاسـتخلاص 
كل ما تشتمل عليه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قيمة فيمـا يتعلـق بالتنميـة، 
وبالنســـبة لإدارة المعلومـــات. ويتعـــين أن يدمـــج اســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومــــات 
والاتصالات في التعليم العام والدورات المهنية، وكذلك في المبــادرات الخاصـة المتعلقـة 
بزيـادة الوعـــي لــدى المســؤولين الحكوميــين والمعلمــين والأطبــاء والعــاملين في مجــال 

الأعمال في البلدان النامية. 
وتتسم احتياجات البلدان الناميـة فيمـا يختـص بفـاصل التكنولوجيـا الرقميـة بالتفـاوت  •
الكبير بين كل من البلدان أو المنـاطق. وتتعـين معالجـة هـذه الاحتياجـات بعـد تكويـن 
صـورة واضحـة لهـا، بواسـطة مبـادرات يدعمـها الـتزام سياسـي محلـي قـوي، وجــدول 
أعمـال مسـتدام، ونـهج تـآزر تتـم الاسـتفادة فيـه مـن الشـراكات مـــع المنظمــات غــير 
الحكوميـة الوطنيـة والدوليـة والقطـاع الخـاص. لـــذا يشــجع إجــراء تقييــم للاســتعداد 
لاسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات علـى المسـتوى الوطـني ووضـع خطـــط 
عمل له، وكذلك إنشاء مجلس وطني للمعلومات والاتصالات تكون مشاركة القيـادة 
السياسية فيه متعمقة، وذلك بالمشاركة مع المنظمـات غـير الحكوميـة المحليـة والدوليـة، 

والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، والبلدان المانحة. 
ويتعـين أن ينظـر في أمـر اســـتخدام التكنولوجيــا الإلكترونيــة في الأعمــال الحكوميــة،  •
حسـبما بينتـه الأمثلـة الهامـة الكثـيرة الـتي قدمـت أثنـاء منتـدى نـابولي العـالمي، بالجديــة 
اللازمة في البلدان النامية أيضا، ليـس فقـط مـن أجـل مـا تنطـوي عليـه مـن إمكانيـات 
لبنـاء قـدرات مؤسسـية أقـوى تتيـح تقـديم خدمـات أفضـل إلى المواطنـــين ومؤسســات 
الأعمال (ومن ثم زيادة التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلـي)، وتقليـل 
الفساد عن طريق زيادة الشفافية والرقابة الاجتماعية، بل ”وإنارة الطريق“ للمجتمـع 
المدني ومجتمع الأعمال. لذا جرى تبادل الخبرات واقتسام أفضل الممارسات، في إطـار 
للتعاون فيما بين بلدان الجنــوب أيضـا، بـالصورة الـتي شـهدها منتـدى نـابولي العـالمي، 

وحلقات نابولي الدراسية. 
ويشكل إنشاء إطار عمل تنظيمي يتسم بالبسـاطة مـع الفعاليـة أمـرا حيويـا لاجتـذاب  •
الاستثمار وحماية مستخدمي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويتعين على البلـدان 
المتقدمة النمو والمنظمات الدوليـة تقـديم المشـورة والدرايـة إلى البلـدان الناميـة في مجـال 

تحسين التنظيم. 
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وتعتـبر الشـراكة بـين القطـاعين العـام والخـاص وسـيلة جيـدة لتسـخير الإمكانـات الــتي  •
تنطـوي عليـها تكنولوجيـــا المعلومــات والاتصــالات مــن أجــل التنميــة. لــذا تشــجع 
G“ وفرقة العمل  8 dot.force” المبادرات التي تقوم على هذا النهج الجديد مثل مبادرتي

المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة للأمم المتحدة. 
 

التدبير للنجاح 
تعتـبر الاسـتراتيجيات المسـتندة إلى رؤيـة شـاملة وجـدول زمـني واضـح مـن المتطلبـــات  •

الأساسية للنجاح. 
ولا يجب أن تستند المبـادرات إلى احتياجـات الحكومـات فحسـب، بـل وأن تـأخذ في  •

الاعتبار مصالح واحتياجات المواطنين والهيئات التشريعية واتمع المدني. 
ويعتـبر التقييـم الكـامل والشـامل لعنصـر اازفـة أمـــرا جوهريــا لتنظيــم الاســتثمارات  •

الضخمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
ويزيـد اقتسـام الخـبرات وتطويـر أفضـل الممارسـات والتعلـم مـن الأخطـــاء مــن فــرص  •
النجاح كما يقلل مخاطر الفشل. ويعجل اقتباس النماذج الناجحة عمليــة التنفيـذ كمـا 

يخفض التكاليف. 
وهناك حاجة إلى تثقيـف المواطنـين بشـأن إمكانـات التكنولوجيـات الجديـدة. ويتعـين  •
علـى الحكومـات أن تضطلـع بـدور في تحقيـق التحـــولات الثقافيــة وتحســين اســتخدام 
اتمــع للتكنولوجيــات الجديــدة، في ضــوء مــا يتوفــــر مـــن حمايـــة قانونيـــة وحمايـــة 

للمستهلكين. 
 

 التوصيات 
ــارات  يشـجع المشـاركون في منتـدى نـابولي العـالمي بقـوة علـى اتبـاع الإجـراءات وخي

السياسات التالية: 
مضاعفة المناسبات التي تتيح اقتسام أفضل الممارسات علـى المسـتوى الـدولي، والتعلـم 

المتبادل فيما يتعلق بالمسائل الحكومية. 
وجوب بناء خطط عمل استخدام التكنولوجيـا الإلكترونيـة في الأعمـال الحكوميـة في 
شـراكة مـع القطـاع الخـاص والمسـتهلكين والمنظمـات الـتي لا تســـتهدف الربــح، الــتي 

تعطي اعتبارا خاصا للمساواة في الفرص ولمبدأ التفرع. 
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ـــار خــاص للفــاصل الجنســاني والمســاواة في الفــرص عنــد وضــع  وجـوب إعطـاء اعتب
مبادرات استخدام التكنولوجيا الإلكترونية في الأعمال الحكومية. 

وجوب الانتباه لاحتياجات المعوقين والمسنين عند إنشاء المواقع علما شبكة الإنـترنت 
وإعداد الخدمات إلكترونيا. 

وجوب إعطاء أهمية قصوى لخصوصية المواطنين والتوسع في استخدام التكنولوجيـات 
المتاحة لحماية البيانات الشخصية والحيلولة دون إساءة الاستخدام. 

إنشــاء علاقــة ”نديــة“ بــين الدولــة والمواطــن وبــين الدولــــة ومؤسســـات الأعمـــال 
باستخدام التكنولوجيا الإلكترونية لتقــديم الخدمـات العامـة، ولتعزيـز إمكانيـة المسـاءلة 

والشفافية والثقة أيضا. 
إعـادة تخطيـط العمليـات بـدلا عـن مواءمتـها فقـط عنـد إدخـال تكنولوجيـا المعلومــات 

والاتصالات. 
التوسع في استخدام التكنولوجيا الإلكترونية لتقديم الخدمات العامة كي يشـمل جميـع 
السكان، بما في ذلك ”من يجهلون استخدام الإنترنت“، عن طريق البطاقـات الذكيـة 

و ”الأكشاك الإلكترونية“ وما إلى ذلك، على سبيل المثال. 
ـــة  إعطـاء الأفضليـة لإنشـاء المواقـع علـى شـبكة الإنـترنت مـن أجـل مقارنـة أفضـل أمثل
استخدام التكنولوجيا الإلكترونية في الأعمال الحكوميـة وإيجـاد منـافذ لتقـديم المشـورة 
والتدريـب علـى تطبيـق اسـتخدام التكنولوجيـا الإلكترونيـة في الأعمـال الحكوميـــة إلى 

كل من البلدان المتقدمة النمو والنامية على حد سواء. 
تعزيز وضع معايير دولية للمتطلبات الفنية للوثائق الرقمية. 

مسـاهمة منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي، عـــن طريــق برنــامج عملــها 
المستقبلي، آخذة في اعتبارها النتائج التي توصل إليها منتدى نابولي العالمي، في تعميـق 
فهم إمكانات اسـتخدام التكنولوجيـا الإلكترونيـة في الأعمـال الحكوميـة وفـهم الآثـار 
المترتبة على استخدامها، واقتسام النتائج على أوسع نطـاق ممكـن. وتسـتطيع المنظمـة، 
عـلاوة علـى ذلـك، دراسـة وسـائل إعـداد إطـار عمـل تنظيمـي عـالي الجـودة للمســائل 

المتصلة بذلك الاستخدام. 
أن تؤكـد مبـادرة ”G8 dot.force“ في تقريرهـا أهميـة مـــا يلــي: اســتخدام تكنولوجيــا 
المعلومـات والاتصـالات مـن أجـل التنميـة ومحاربـة الفقـر؛ والحاجـة إلى وضـــع خطــط 
ـــد أو مجموعــة بلــدان؛ وحاجــة السياســات  عمـل معينـة لذلـك الاسـتخدام في كـل بل
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المتعلقة بذلك الاستخدام إلى وجود التزام سياسي قوي وشـراكة مـع القطـاع الخـاص 
والمنظمات غير الحكومية؛ والحاجة إلى إطار عمل تنظيمي يتسم بالبساطة مع الفعاليـة 
مـن أجـــل اجتــذاب الاســتثمار وحمايــة خصوصيــة المســتخدمين؛ وتعزيــز رأس المــال 

البشري واقتسام المعرفة والتعاون فيما بين بلدان الجنوب. 
دعم إجراءات الأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيـا المعلومـات 
والاتصــالات في المبــادرات الإنمائيــــة (فرقـــة العمـــل المعنيـــة بتكنولوجيـــا المعلومـــات 
والاتصالات التابعة للأمم المتحدة) وتأكيد الحاجة إلى التنسـيق مـع المبـادرات الدوليـة 

الأخرى. 
إعطاء الأفضلية للمبــادرات المشـتركة لتدريـب موظفـي الخدمـة المدنيـة علـى اسـتخدام 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمل الحكومي. 
اعتبار حلقات نابولي الدراسية المعنية بالبلدان النامية والمتعلقـة باسـتخدام التكنولوجيـا 
الإلكترونيـــة في الأعمـــال الحكوميـــة، بنـــاء علـــى النديـــة في اقتســـــام أدوات تلــــك 
التكنولوجيا وتعلمها عمليا، مثالا جيدا جديدا بأن تكَـرر؛ مـع الإعـراب عـن التقديـر 
للإعـلان بـأن هـذه الحلقـات الدراسـية الدوليـة سـيعاد عقدهـا علـى أسـاس ســـنوي في 

إيطاليا. 
تعزيـز إيجـــاد أقطــاب إقليميــة للتدريــب علــى اســتخدام التكنولوجيــا الإلكترونيــة في 
الأعمـال الحكوميـة، اسـتنادا إلى الشـراكة القويـة بـين القطـاع العـام والقطـاع الخـــاص 

والمنظمات غير الحكومية. 
تعزيـز المعـارف الأصليـة واللغـات المحليـة وحفـظ الـــتراث الثقــافي المحلــي عــبر وســائل 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
 


